
  

1 
 

 لقرار لجنة الفصل الاستئنافلجنة  تأييد
 تاريخ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل رقم القضية لدى لجنة الفصل

521/22 
م لعام 5/2002/ل/د952

 هـ5340
ه الموافق 51/2/5340

 م1/2/2002
 نوع الدعوى تاريخ صدور القرار رقم قرار لجنة الاستئناف

 هـ2054/5343/ل. س لعام  923
هـ الموافق 22/4/5343

 م2/2/2054
 مدنية

 التصنيف الموضوعي
 التصرف في أسهم مرهونة بعقود مرابحة

 الوقائع
صف  المالفصل في منازعات الأوراق المالية بصحيفة دعوى ضد لجنة إلى تقدم  وكيل المدعيتتلخص وقائع هذه الدعوى في أن 

لعدم تمكنه  من  ؛مع المدعى عليه، وأنه تعفض لأضفار ماديه ومعنويهعقود مفابحة  ة، يذكف فيها أن موكله أبفم ثلاثالمدعى عليه
م، وأعطال 6/3/6006بسبب أعطال نظامه في يوم  ؛ففص ربحية عليهتفويت إلى ضافه إه، تنفيذ أوامف في نظام المدعى علي

لمكشو  فيها حساب وختم صحيفته بطلب إلغاء وشطب كامل المديونية ا .تقارب السنتين دة  مأخفى تكفرت بصفة يومية 
، وتعويضه عن الخسائف التي تسبب فيها المدعى عليه نتيجة أعطال نظامه، ( ريالا  336،633موكله الاستثماري المقدرة بمبلغ )

بمبلغ  ،نتيجة عطل نظامه المتكفر عدة مفات، وبصفه يوميهضفار لأا( ريال، وتعويضه عن 080،010وتسببه بخسارة موكله مبلغ )
للضفر، وتعويضه عن الخسارة التي لحقت به نتيجة لما فاته  ( جبرا  0.000.000( ريال، وتعويضه بمبلغ قدره )0600000قدره )

استثماريه، وإلزامه بدفع مصاريف وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره رباح أمحفظته، ومقابل ما فاته من يقا  إمن ربح خلال فترة 
 . ( ريالا  863،66)

  بالآتي:هـ، القاضي 8030م لعام 8/6006/ل/د686نازعات الأوراق المالية قفارها رقم وقد أصدرت لجنة الفصل في م
 "أولا  : عدم اختصاص اللجنة بنظف الدعوى المتعلقة بعقود المفابحة. 
 مف بفعل تعطل نظام المدعى عليه".ثانيا  : رفض طلبات المدعي فيما يتعلق بعدم تمكينه من تنفيذ الأوا

تقدم وكيله بمذكفة استئنا ، يطلب فيها نقض القفار، والفصل في الدعوى،  ،سخة  من قفار لجنة الفصلوبعد تسلم المدعي ن
استنادا  إلى أن اللجنة في الجلسة الأولى قفرت تحديد موعد لاحق لنظف هذه الدعوى، ولم تحدد هذا الموعد، وأن اللجنة لم تفصل 

أنها لم تلزم المصف  بتقديم التسجيلات،  علاوة علىتستمع لشهود موكله،  في قضية ثبوت الأعطال، ولم تطلب البينة منه، ولم
وجود القفائن التي تؤيد دعوى موكله، إلا أن اللجنة  من فغمعلى التحديد وقت الاعطال، وذكف أنه  (تداول)ولم تطلب من 

عبء الإثبات من المدعي إلى المدعى عليه أغفلتها، وألقت بعبء الإثبات على المدعي، ولم تفاع طبيعة المنازعة التي تجعل نقل 
أمفا  حتميا ، بالإضافة إلى أن نكول المدعى عليه عن تقديم ما بحوزته من مستندات تعد قفينة لصالح المدعي، وأشار إلى أن ما 

 لكونه تقدم إليها بمذكفة ؛للواقعذكفته اللجنة من عدم تزويدها بتاريخ وساعة الاتصال التي قام بها موكله بالمدعى عليه منا  
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وذكف أن اللجنة  ،ألزمت المدعى عليه بتقديم التسجيلات -في قضية مشابهة -أن اللجنة  وأضا تضمنت الإجابة عن ذلك، 
باب المفافعة في الدعوى، وقبل انعقاد الجلسة النهائية التي قفرتها، وقبل استكمال الفدود قفال إتعلن ن أقفارها قبل صدرت أ

 النزاع.طفا  أبين قوال لأوا
 الأسباب

لجنة الاستئنا  على الأوراق الثابتة في ملف الدعوى، ودراسة القفار محل الاستئنا ، وأسباب الاعتراض عليه، طلاع ابعد 
وحيث انتهت لجنة  .ستئنا  قدم خلال الأجل المحدد نظاما ، فقد رأت اللجنة نظف الدعوى من الناحية الموضوعيةلاوحيث إن ا
 قفارها المستننف ضده إلى عدم اختصاصها بنظف الدعوى المتعلقة بعقود المفابحة، ورفض طلبات المدعي فيما يتعلق الفصل في

لم يثبت لديها قيام المدعي بإدخال هذه الأوامف، وعدم تمكنه  إذ ؛بعدم تمكينه من تنفيذ الأوامف بفعل تعطل نظام المدعى عليه
تلك الأوامف يقع على عاتق وجود لعن تقديم البينة المؤيدة لدعواه، وأن عبء الإثبات  لا سيما أن المدعي عجزو من تنفيذها، 

 خلا  الأصل. لأنهالمدعي 
هـ في هذه الدعوى، المتضمن تنييد قفار لجنة الفصل 8038لعام  6080/ل.س/601وحيث صدر قفار لجنة الاستئنا  رقم 

ما انتهى إليه من نتيجة محمولا  على أسبابه، وحيث  هـ في8030م م لعا8/6006/ل/د686في منازعات الأوراق المالية رقم 
ن ملف الدعوى عند نظفها، وحيث تبين للجنة الاستئنا  أن استئنافه قدم في الوقت المحدد تبين أن استئنا  المدعي لم يضم  

لقة بالدعاوى ذات الصلة المصففية، نظاما ، فقد رأت لجنة الاستئنا  النظف في استئنا  المدعي، وحيث إن نظف المنازعات المتع
ما انتهت إليه  ومنها عقود التسهيلات المصففية من اختصاص لجنة المنازعات المصففية، فإن لجنة الاستئنا  تؤيد لجنة الفصل في

 من عدم اختصاصها بالنظف فيما يتعلق بها.  
بعدم تمكينه من تنفيذ الأوامف المتعلقة طلبات المدعي  وحيث انتهى قفار لجنة الفصل المستننف ضده في البند )ثانيا ( إلى رفض

لم يثبت لديها قيام المدعي بإدخال هذه الأوامف، وعدم تمكنه من تنفيذها، وأن المدعي لم  إذبفعل تعطل نظام المدعى عليه، 
  الاصل، فإن لجنة تلك الاوامف يقع على عاتق المدعي كونه خلاوجود ليقدم البينة المؤيدة لدعواه، وأن عبء الاثبات 

 ما انتهت إليه في هذا الشنن. الاستئنا  تؤيد لجنة الفصل في
أما ما ذكفه المدعي في استئنافه من تحديد لتاريخ ووقت طلب تنفيذ أوامف البيع الصادرة منه في خطابه المفافق لمذكفة الاستئنا ، 

يعود لعطل في نظام  مما يدل على أن عدم تنفيذ طلباته لا، وامفلأافقد ذكف في خطابه انتهاء أيام التداول دون تنفيذ تلك 
 المدعى عليه.

 فلهذه الأسباب
 هـ.8030م لعام 8/6006/ل/د686قفرت لجنة الاستئنا  تنييد ما انتهى إليه قفار لجنة الفصل رقم 


